
    الشــرح الكبير

    أي إلى وقت أمن الجائحة وأمنها بتناهي الطيب كما يأتي وظاهره أن ضمانها من بائعها

في كل شيء ولو من غاصب حتى تؤمن الجائحة وليس كذلك وإنما هوبالنسبة لجائحة فقط وأما

غيرها فمن المبتاع بمجرد العقد ( و ) لو قال كل من المتبايعين لصاحبه لا أقبضك ما بيدي

حتى أقبض ما بيدك ( بدىء المشتري ) بدفع الثمن النقد جبرا ( للتنازع ) أي عنده إذا كان

المبيع عرضا أو مثليا لأنه في يد بائعه كالرهن على الثمن فكلامه في بيع عرض أو مثلي بنقد

وإلا لم يجبر واحد على التبدئة ثم إن كان العقد على نقدين مبادلة أو صرفا قيل لهما إن

تأخر قبضكما انتقض العقد وإن كانا مثليين غير ما ذكر أو عرضين تركا حتى يصطلحا فإن

كانا بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما ( والتلف ) للمبيع بيعا صحيحا لازما الحاصل (

وقت ضمان البائع ) بأن كان مما فيه حق توفية أو ثمارا قبل أمن جائحتها أو مواضعة أو

غائبا ( بسماوي ) أي بأمر من االله تعالى لا بجناية أحد ( يفسخ ) العقد فلا يلزم البائع

الإتيان بغير المعين المعقود عليه بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل قبض المشتري

فيلزم مثله لوقوع العقد فيه على ما في الذمة لا على معين وخرج بقولنا لازما بيع الخيار

وقد تقدم حكمه وسيذكر إتلاف البائع أو المشتري أو الأجنبي بقوله وإتلاف المشتري قبض الخ

وكان الأنسب ذكره هنا لأنه من تتمته ( وخير المشتري ) بتا بين الفسخ لعدم تمكنه من

المبيع والتماسك ويرجع على البائع بالمثل أو القيمة ( إن غيب ) بغين معجمة أي إن أخفى

البائع المبيع وادعى هلاكه ولم يثبت
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